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 مخبر الدراسات القانونیة والاقتصادیة ،المركز الجامعي شریف بوشوشة 

  

   :الملخص

لمجلس النقدي و مست ا التي الإصلاحاتأهم تبیین تهدف هذه الدراسة الى 

أنشأ المشرع المجلس النقدي والمصرفي بموجب القانون النقدي المصرفي، حیث 

وبالنظر إلى الهدف من هذا . حدد تشكیلته وصلاحیاته و، 09-23والمصرفي رقم 

  .یزًا یمكّنه من أداء الدور المنوط بهالقانون، یُفترض أن یمنح المجلس مركزًا متم

بعدة  جاء هتشیر إلى أن 09-23ومع ذلك، فإن مراجعة نصوص القانون رقم  

تغییر اسمه من خلال ، وهذا من والمصرفيالنقدي  المجلسفیما یخص  تعدیلات

التوسیع في  خلال، وكذا من والمصرفيمجلس النقد والقرض إلى مجلس النقدي 

و لمواكبة  وهذا كله من أجل عصرنة القطاع صلاحیاته،تعزیز  وأیضا في تشكیلته،

  .التطورات الحاصلة في القطاع البنكي

المجلس النقدي والمصرفي، محافظ ، القانون النقدي والمصرفي  :الكلمات المفتاحیة

   .المصرفي المعاصرالقطاع بنك الجزائر، 
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Abstract:  
This study aims to clarify the legal status of the 

Monetary and Banking Council, as the legislator created the 
Monetary and Banking Council pursuant to Monetary and 
Banking Law No. 09-23, and defined its composition and 
powers. Given the objective of this law, it is assumed that the 
Council will be granted a distinguished legal status that enables 
it to perform the role assigned to it. 

A review of the texts of Law No. 09-23 indicates that the 
legislator maintained the same rules that previously regulated 
the Monetary and Credit Council, with some minor 
modifications in the organic aspects and the powers recognized 
for the Monetary and Banking Council, in order to keep pace 
with developments in the banking sector. Keywords: Monetary 
and Banking Council, Governor of the Bank of Algeria, 
Regulatory Authority, Individual Decisions. 
Keywords: : Monetary and Banking Council; Governor of the 
Bank of Algeria; regulatory authority; individual decisions. 
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 MEDDAH@CU-M-: یمیل، الإمداح محجوبة ریمة: المؤلف المرسل

AFLOU.EDU.DZ1  

   
  

  : مقدمة.1

الأمر  بعد مرور عقدین من الزمن، خضع فیه النظام البنكي الجزائري لأحكام

، والذي یتضمن قانون النقد والقرض، 2003أغسطس  26الصادر في  11ـ03رقم 

وذلك ، 2023یونیو  21بتاریخ  09ـ23أطلق المشرع القانون النقدي والمصرفي رقم 

الكلیة  وكذا خدمة   الاقتصادیةحكام على السیاسات لإل التنفیذیة من السلطة رغبة

على برامج اقتصاد معتمد على  والمرتكزةللتوجهات التي سادت في تلك الفترة 

الجزائري في نوع من الجمود، ولكن مع  المصرفيوهذا ما أدخل القطاع  ،الإنفاق

السیاسیة في الجزائر إلى تبنى مجموعة من  سارعت السلطة 2019نهایة 

ولم یكن القطاع  وغیرهما، والاستثمارمثل الطاقة  المجالاتفي كل  الإصلاحات

  .التعدیلاتعن هذه بعید  المصرفي
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عند النظر إلى الأهمیة التي صاحبت إصدار القانون النقدي والمصرفي  

الجدید، نجد أنه یتضمن مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى تعزیز حوكمة النظام 

یسعى هذا القانون إلى تحسین الشفافیة وتوسیع . المصرفي، وخاصة بنك الجزائر

هیئات جدیدة لم تكن موجودة في ظل قانون النقد  الهیاكل المصرفیة من خلال إنشاء

من بین هذه الهیئات، تبرز لجنة الاستقرار المالي، اللجنة . الملغى 11-03والقرض 

الوطنیة للدفع، ولجنة تسییر الأرصدة والمدیونیة الخارجیة، التي یتعاون بنك الجزائر 

  . في إدارتها مع وزارة المالیة

ون نوعًا من المرونة في تنظیم نشاط الفاعلین علاوة على ذلك، یتیح القان

الجدد في القطاع المصرفي، مثل البنوك الرقمیة وبنوك الأعمال ومقدمي خدمات 

كما یُتوقع أن یمنح مجلس النقد والمصرفي مركزًا متمیزًا یختلف عن ). PSP(الدفع 

، 11-03ذلك الذي كان معترفًا به سابقًا لمجلس النقد والقرض بموجب الأمر رقم 

یتمیز هذا المجلس الجدید بتشكیلته وصلاحیاته الجدیدة التي تمكنه . الذي تم إلغاؤه

من مواكبة التحولات التي یشهدها القطاع المصرفي وتحقیق الأهداف المرجوة من 

  .09-23القانون رقم 

  :الاشكالیة

ي ملائمة المركز الذي یتمتع به المجلس النقد: تبرز الاشكالیة التالیة لذا 

التطلعات المرجوة  لتحقیق 09-23لنقدي والمصرفي رقم ا والمصرفي في ظل القانون

الاقتصادیة الحدیثة القائمة  وارساء نظام مصرفي متین من شأنه مواكبة التوجهات

  ."على الرقمنة واقتصاد المعرفة؟

  :اهداف الدراسة

  :نهدف في هذا البحث إلى

ذا دوره في المجال المصرفي التعرف على المجلس النقدي والمصرفي وك -

  .اق التنظیمي لهطوالن

والموضوعي  من جانب الشكلي 23-09الجدید الذي جاء به القانون  -

  .المتعلق بالمجلس
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  :منهجیة الدراسة

استخدمنا  ،قصد دراسة هذا الموضوع و بحث جوانبه و الوصول إلى نتائج

  .المنهج الاستنباطي باستعمال أداتي الوصف والتحلیل

  والمصرفيالنقدي  لمجلسالهیكل التنظیمي  :الأول المحور. 2

 09ـ23 المصرفيالنقدي و  قانونل، أبقى ا111ـ03مقارنة بقانون النقد والقرض رقم 
الجزائر باعتباره هیئة  الفصل أو التمییز الشكلي بین مجلس إدارة بنك نفسعلى 2

صفه بالسلطة تسییر بنك الجزائر، وبین المجلس النقدي والمصرفي من خلال و 

من  01/ 64وهو ما یستفاد من نص المادة  صلاحیات نقدیة فقط ، النقدیة تسند له

، "...المجلس صلاحیات بصفته سلطة نقدیةیخول ": القانون النقدي والمصرفي

   محتفظا له بتشكیلة جماعیة مختلطة

  :3الاحتفاظ بالتشكیلة الجماعیة للمجلس النقدي والمصرفي 1.2

من القانون النقدي والمصرفي تشكیلة المجلس المذكور،  61حددت المادة 

تضم عدة شخصیات، تم التوسیع من عدد  وجعلتها تشكیة جماعیة مختلطة، وهجینة

، الادارة أعضائه مقارنة بتشكیلة مجلس النقد والقرض لیستحوذ علیها أعضاء مجلس

  .بحیث أسندت رئاسته كما كان متوقعا لمحافظ بك الجزائر

 كیلة المجلس النقدي والمصرفيتوسیع تش: 

رغم احتفاظه بالتشكیلة الجماعیة للمجلس النقدي والمصرفي ، إلا أنّ فصله بین 

مجلس الادارة وهذا الأخیر كان شكلیا، فعلاوة على زیادة عدد أعضائها مقارنتها 

أعضاء فقط  9بنظیرتها على مستوى مجلس النقد والقرض الذي كان یضم 

": من قانون النقد والقرض الملغى، التي تنص على أنه 58 استنادا لنص المادة

: یتكون مجلس النقد والقرض، الذي یدعى في صلب النص بالمجلس من 

أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر، شخصیتین تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل 

  :عضوا هم) 11(؛فإنّ المجلس الجدید یتكون من أحد عشر " الاقتصادیة والنقدیة
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وهم المحافظ، نوابه الثلاثة إلى ) 08(أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر الثمانیة -

جانب أربعة موظفین سامیین ذوي الدرجة العلیا ضمن سلم الترتیب الوظیفي ، 

  من القانون النقدي والمصرفي 22طبقا للمادة 

 - . شخصیة یتم اختیارها بناءً على كفاءتها في المجالات الاقتصادیة والنقدیة -

إطار من بنك الجزائر  -. شخصیة تتمیز بكفاءتها في مجال الصیرفة الإسلامیة

  . برتبة لا تقل عن مدیر عام

ومن الملاحظ أن المشرع أضاف أعضاء جدد، أو بالأحرى عضوین، تماشیاً مع 

هذان العضوان . الأهداف الجدیدة التي وضعها لهذا المجلس وللقانون بشكل عام

فاءته في مجال الصیرفة الإسلامیة، وإطار من بنك عضو معروف بك: هما

الجزائر یحمل على الأقل رتبة مدیر عام، مع الاحتفاظ بشخصیة واحدة معروفة 

كما تم زیادة عدد . بكفاءتها في المجال الاقتصادي والنقدي بدلاً من اثنتین

أعضاء مجلس الإدارة بإضافة موظف سامٍ، لیصل إجمالي عدد الموظفین 

  .في عضویة مجلس الإدارة إلى أربعة أشخاص السامین

ومن خلال نص المادة المذكورة، یتضح أن المعیار المعتمد لاختیار الأعضاء 

في المجلس النقدي والمصرفي هو الكفاءة والجدارة، رغم أن هناك معاییر أخرى 

تلعب دوراً، أبرزها الولاء للسلطة التنفیذیة التي تمتلك حق التعیین، ممثلة في 

ورغم الاحتفاظ بالفصل الشكلي بین مجلس الإدارة . خص رئیس الجمهوریةش

والمجلس النقدي والمصرفي كما كان معمولاً به في قانون النقد والقرض، فإن 

  .التعدیلات الجدیدة تعكس تطوراً في الهیكل التنظیمي

 رئاسة المجلس:  

لنقد والقرض في هذا السیاق، تم الحفاظ على نفس الهیكل المعتمد في قانون ا

یتم . الملغى، حیث تم تعیین محافظ بنك الجزائر رئیسًا للمجلس النقدي والمصرفي

تعیین المحافظ كرئیس للمجلس بموجب مرسوم رئاسي یصدر عن رئیس الجمهوریة، 

ویتولى إدارة بنك الجزائر بصفته رئیس مجلس إدارته، إلى جانب نوابه الثلاثة وأربعة 

 62تنص المادة . من القانون النقدي والمصرفي 62و 22 موظفین، وفقًا للمادتین
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، مما یمنع أي احتمال لتولي هذا "یرأس المجلس محافظ بنك الجزائر"على أن 

  .المنصب من قبل نوابه أو أي كفاءة أخرى داخل أو خارج المجلس

وبهذه الصفة، یتمتع المحافظ بصلاحیات واسعة ومسؤولیات متعددة، 

ومع ذلك، یثار التساؤل حول . ته كرئیس للجنة المصرفیةبالإضافة إلى صلاحیا

قدرته على ممارسة هذه الصلاحیات وأدائها بشكل كامل، خاصة في ظل عدم 

إمكانیة ترأس جلسات المجلس من قبل نائبه، على عكس ما كان معمولاً به في 

  .90/10القانون رقم 

متع بكفاءة عالیة یمكن تفسیر توجه المشرع في هذا السیاق بكون المحافظ یت

ومعرفة واسعة بتطورات القطاع المصرفي، مما یؤهله لاتخاذ القرارات المناسبة في 

ومع ذلك، یبقى هذا الرأي نسبیًا، حیث إن جمع المحافظ للسلطات . الوقت المناسب

الثلاث في المجال البنكي، الذي یتمیز بطابعه الخاص، واحتكارها بموجب القانون، 

. ل قدرته على التوفیق بین هذه المسؤولیات وأدائها بشكل مثاليیثیر تساؤلات حو 

  .خاصة وأن هناك العدید من الصلاحیات التي لا یمكنه تفویضها لنوابه

لذا، من الأفضل توزیع هذه الصلاحیات بین المحافظ ونوابه ضمن حدود 

حت معینة، طالما أن أداء هؤلاء المهام یتم في إطار تنسیق كامل مع المحافظ وت

  .إشرافه، مما یعزز فعالیة هذه الهیئات

كما تم تعیین جمیع أعضاء المجلس بمرسوم من رئیس الجمهوریة فقط، دون 

في حین أن ضمان . إشراك أي هیئات أخرى، وینتهي عملهم بنفس الطریقة

الاستقلالیة یتطلب إشراك هیئات أخرى في عملیة التعیین، أو على الأقل في اقتراح 

السلطة التشریعیة الممثلة في المجلس الشعبي ومجلس الأمة، أو  الأسماء، مثل

  .الجهات الممثلة للمهنة البنكیة كجمعیة المصرفیین الجزائریین

لتفادي الثغرات التي تم رصدها في قانون النقد والقرض، تم تحدید مدة ولایة 

لهم قبل الأعضاء مع إمكانیة تجدیدها، بالإضافة إلى توضیح الأسباب التي تتیح عز 

  .انتهاء ولایتهم، فضلاً عن تقریر حالة التنافي، وإن كان ذلك بشكل نسبي

  :المجلس النقدي والمصرفي تعیین وعهدة أعضاء 2.2
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تتمیز بأنها تشكیلة جماعیة مختلطة، فهي  والمصرفيبما أن تشكیلة مجلس النقدي 

یعینون من  وأعضاء ستة الجزائر، بنك إدارة مجلس یتنمون إلى تنقسم إلى أعضاء

قد اختلف تعیین وعهدة  ،09- 23القانون خلالمن  المشرعفإن  ذوي الخبرة،

  .على حسب انتمائهم الأعضاء

   :والمصرفيالنقدي  المجلستعیین أعضاء 

الذي كان في قانون  النمط نفس على والمصرفيالقانون النقدي  في الإبقاءلقد تم 

 بنك لمحافظ والمصرفيالنقدي  المجلس، فیما یخص رئاسة الملغىالنقد والقرض 

ي صادر عن رئیس بموجب مرسوم رئاس الأخیرالجزائر، إذ یتم تعین هذا 

 نوابه مجلس إدارة بنك الجزائر رفقة الجزائر رئاسة الجمهوریة، ویتولى محافظ بنك

من قانون النقدي  22 المادة ، حسب ما نصت علیهالأربعة والموظفین الثالثة

من نفس  62 المادةحسب  والمصرفيالنقدي  المجلس رئاسة وكذا ،والمصرفي

بنك الجزائر وهذا من أجل  لمحافظالتي كانت صریحة بمنح هذه الرئاسة  القانون

كفاءة أخرى داخل ة أی أو نوابه من طرف المنصبقطع إمكانیة تولى هذا 

   4.أو خارجه المجلس

ذا حدین؛ فهو من  من جهة أخرى، یعتبر تحدید العهدة وقابلیتها للتجدید سلاحًا

ناحیة یضمن لهم نوعًا من الاستقرار الوظیفي، ولكنه من ناحیة أخرى قد یدفع 

المحافظ ونوابه للعمل وفق توجهات السلطة التي عینتهم، سعیًا لاسترضائها من 

الحل الأمثل هو تحدید فترة العهدة  .حتفاظ بمناصبهم وتجدید تعیینهمأجل الا

لفترة أطول تتجاوز الخمس سنوات، دون إمكانیة لجمیع الأعضاء مع تمدیدها 

  .التجدید

 كما یقوم برئاسة ارة بنك الجزائر،أن محافظ البنك یترأس مجلس إد یلاحظكما 

 رئاسة الجهازین كل في إطار الدورأي أنه یقوم ب ،والمصرفيالنقدي  المجلس

 لتي یتمتعكفاءته العالیة ا ورغم. المصرفیةله دون نسیان رئاسة اللجنة  المخول

 القرارات ذلاتخاالتي تؤهله  المصرفي المجالالكبیرة بتطورات  درایته وبها 

أنه قد ینتج عن ذلك عدم قدرته على ممارسة  إلا، المناسبالصائبة في الوقت 
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سیما لا ثة، لاالث المسؤولیاتوصعوبة التوفیق بین هذه  وأداء مهامه بأكمل وجه

كان كما  یستخلفه، نائب من طرف المجلسفي ظل استحالة ترأس جلسات 

  .1990القانون النقدي والقرض لسنة  مكرسا في

 المشرع، فلم یتطرق المجلسأعضاء  عن تعیین المسؤولةأما ما تعلق بالجهات 

لكن بالرجوع إلى  ،09ـ  23لقانون  من الباب الرابع الأولالفصل  خلاللها من 

ومساعدیه النواب الثالثة،  جزائرالقانون نجد أن محافظ بنك ال من نفس 13 المادة

 المجالمن أعلى درجة یعینون بحكم كفاءتهم في  الموظفین الأربعةوكذا 

أعضاء ي بصفتهم لي، یعینون جمیعهم بموجب مرسوم رئاساملوا الاقتصادي

یمكن القول انهم یعینون  الأشكالقاعدة توازي  وبإسقاط، مجلس إدارة بنك الجزائر

كما  ي،الشكل أي بمرسوم رئاس بنفس والمصرفيقدي الن مجلس بصفتهم أعضاء

 علیهم في المنصوص المجلس تركیبة في  المذكورین ثةلاالث الأعضاءیتم تعیین 

  .أیضا يمرسوم رئاس منه، بموجب 61 المادة

 حصر سلطة 09-23القانون  ضوء على المشرعأن  إلیه الإشارة وما تجدر

 المتعلق 10- 90یه في القانون رقم ما كان عل الجمهوریة، عكس التعیین لرئیس

النقد  لمجلسالسامین  الموظفینالذي أوكل السلطة تعیین  الملغىبالنقد والقرض 

 بالنقد والقرض المتعلق 11-03 الأمروالقرض لرئیس الحكومة، ولیتم بعدها في 

مرسوم من  بموجب النقد والقرض لمجلسالسامین  الموظفینتعیین  إسناد سلطة

  5.یةالجمهور  رئیس

 ممثلة واحدة لجهة المجلستعیین أعضاء  منح سلطة المشرعأن  یلاحظ وعلیه

 حتكارا كلیا وتمركز سلطة التعیینوهذا یعتبر ا الجمهوریة، ئیسر  شخص في

اشراك  الأجدروكان من  .الأعضاء استقلالیةمن  الإنقاصبیده، وهذا من شأنه 

 التشریعیة كالسلطة حهم علیهفي اقترا الأقلهیئات أخرى في هذا التعیین أو على 

للمهنة البنكیة  الممثلة، أو الجهات الأمةالشعبي ومجلس  المجلسممثلة في 

  6.الجزائریین المصرفینكجمعیة 

  7والمصرفيالنقدي  المجلسعهدة أعضاء : 
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یمكن  لامهام ما، بحیث  لممارسة للأعضاء المحددةالقانونیة  المدةیقصد بالعهدة 

یضمن لهم  ، وهذا مافي حالة ارتكابهم لخطأ جسیم إلاسریحهم عزلهم أو وقفهم أو ت

والخضوع لتعسف سلطة التعیین، فلهذا یعتبر موضوع تحدید العهدة  الولاءعدم 

واحدة  المدةأخرى یعد تحدید العهدة  لهم ، ومن جهة ضمانة هامة المجلس الأعضاء

تجعل  ، حیثلیةللاستقلامن الضمانات الكبیرة  الإلغاءللتجدید أو  بلةقاغیر 

 إرضاء سلطة محاولة دون ومصداقیة یمارسون وظائفهم بكل شفافیة الأعضاء

  .یبتغون منها الترشح لعهدة ثانیة في حالة قابلیتها للتجدید منافیة لأغراضالتعیین 

أنه لم یفصل  یلاحظ، والمصرفيقانون النقدي  المتضمن 09-23وبالرجوع للقانون  

ما  خلالمن  المجلس لأعضاءالكامل، ولم یقم بتحدیدها بالشكل  في موضوع العهدة

الرابع منه، وبما أن من بین تشكیلته كما ذكرنا  من الباب الأولتطرق له في الفصل 

منه نجد أنه حدد  13 المادة سابقا أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر، واستقراء لنص

عضاء أ بصفتهمخمس سنوات ونص على قابلیتها للتجدید مرة واحدة، عهدتهم ب

علیهم بصفتهم من  الإجراءیمكن إسقاط هذا  لاأنه  إلاإدارة بنك الجزائر،  لمجلس

 باستقلالیتهم، وبالتالي فإن هذا یمس والمصرفيللمجلس النقدي  المشكلین الأعضاء

في أي وقت، وهو ما یقلل من فعالیة  مهامهمإنهاء  ویجعلهم عرضة ألي إقالة أو

  .أدائهم

ما یبعث  وهذا تم تجاهل تحدید عهدتهم، الآخرونالستة هم  عضاءبالأوما یتعلق 

هذا  لأعضاءالقانونیة  المراكزتنظیم  في الازدواجیة من هذه الاستغرابعلى 

 التنفیذیة السلطة مواجهة في تحدید عهدتهم یعد مساسا بحصانتهم، إذ عدم المجلس

تهدید  من شأنه و ماوه ومن دون مبرر، لحظة أیة یمكن عزلهم من طرفها في بحیث

  .استقرار مراكزهم والتأثیر سلبا على أداء مهامهم داخله

 والمصرفيمجلس النقدي  مداولات: 

مجلس النقدي ل 09-23ا القانون الجدید رقم هالتي أتى ب التشكیلةإن التنوع في 

ق لفیما تع بالأخص، هامهى ملع بالإیجابا ستنعكس ها أنهشك فی لا ، والمصرفي

  ،همداولاتم بسیر و نظا



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  667 - 648ص                                          2025السنة  01: العدد 17: المجلد

  

 

657 

 

قد میز لس النقدي و المصرفي فلالمج مداولاتق بكیفیات و سیر و نظام لو فیما تع

من ، 8الاستثنائیة، الحالة العادیة و الحالة الاجتماع حالاتنوعین من  المشرع بین

  :يلی ما خلال

  : الحالة العادیة 

  و ،هرئیسا ل هبصفت للاجتماعس لیستدعي محافظ بنك الجزائر أعضاء المج

  :هخلالیتم 

  ؛سلتحدید جدول أعمال المج -

، و للأصواتالبسیطة  بیةلبالأغي، و یتخذ القرارات لالداخ مهس نظالیحدد المج -

  ؛یكون صوت الرئیس مرجحا الأصوات في حالة تساوي

  .الأقلدورات عادیة في السنة، عمى  )04(س أربع لیعقد المج

  :)الضروریة( الاستثنائیةالحالة 

ما دعت الضرورة لك الاجتماع محافظ بنك الجزائر أن یستدعى إلى انعقادكما یمكن ل

جدول  ه الحالة یقترحانهذس، و في لأو من عضوین من المج هدلك، بمبادرة من

س حضور خمسة له الحالة لعقد اجتماعات المجهذزم في لس، و یستلأعمال المج

  .الأقلى لع هأعضائ من )05(

  .سلفي اجتماع المج لهتفویضا لتمثیي عضو أن یمنح لأیمكن  لاكما 

  المصرفي الجوانب الوظیفیة للمجلس النقدي و :الثاني المحور. 3

إلى الصلاحیات والمهام المتنوعة التي تم تكلیف المجلس النقدي  لمحورا اشیر هذی

والمصرفي بها، والتي نظمها القانون النقدي والمصرفي في الفصل الثاني بعنوان 

المجلس النقدي "من الباب الرابع الذي یحمل عنوان  "صلاحیات المجلس"

وقد احتفظ المجلس بنفس الصلاحیات المعترف بها سابقًا لمجلس النقد ". والمصرفي

  .نوع ذو طابع تنظیمي: والقرض، حیث تم تصنیف هذه الصلاحیات إلى نوعین

  

، والمتعلق بحالات 2007مارس  01، المؤرخ في 07/01كما ینص الأمر رقم 

من  01على أن المادة ، 9تنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائفال
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هذا الأمر تهدف إلى تحدید حالات التنافي والالتزامات الخاصة المرتبطة ببعض 

ویطبق هذا الأمر على شاغلي المناصب العلیا أو الوظائف . المناصب والوظائف

لهیئات والإدارات العامة الرفیعة في الدولة، الذین یمارسون مهامهم ضمن ا

والمؤسسات الاقتصادیة العامة، بما في ذلك الشركات المختلطة التي تمتلك الدولة 

٪ على الأقل من رأس المال، وكذلك على مستوى سلطات الضبط أو أي 50فیها 

  .هیئة عامة أخرى مماثلة تتولى مهام الضبط أو المراقبة أو التحكیم

الإخلال بحالات التنافي المنصوص علیها في  دون"إلى أنه  02تشیر المادة 

التشریعات والتنظیمات الساریة، یُمنع شاغلو المناصب والوظائف المذكورة أعلاه من 

أن تكون لهم مصالح، سواء بشكل مباشر أو من خلال أشخاص آخرین، داخل 

یتولون مراقبتها أو الإشراف البلاد أو خارجها، لدى المؤسسات أو الهیئات التي 

  ."علیها، أو التي أبرموا معها صفقات أو أصدروا نیة عقد صفقات

بموجب ذلك، یتم منح المجلس النقدي والمصرفي صلاحیات لإصدار قواعد قانونیة 

بالإضافة إلى صلاحیات ، لتنظیم مجالات معینة تحت مسمى الأنظمة القانونیة

حیث تم تحدید مجالات هذه ، ارات ذات طابع فرديأخرى تمنحه القدرة على اتخاذ قر 

  .الصلاحیات بشكل حصري

  :الصلاحیات التنظیمیة للمجلس النقدي والمصرفي 1.3

بموجب هذه الصلاحیات، یُخوّل المجلس النقدي والمصرفي سلطة وضع قواعد 

من  64/01قانونیة لتنظیم مجموعة من المجالات التي تم تحدیدها بموجب المادة 

، مع وجود ا للسلطة التنفیذیة في هذا الشأنون النقدي والمصرفي، مما یجعله خلفً القان

  .رقابة من السلطة التنفیذیة علیه أثناء ممارسته لهذه الصلاحیات

  النقدي والمصرفي لمجلسلالصلاحیات التنظیمیة توسیع: 

تي تنازلت السلطة التنفیذیة عن صلاحیاتها التنظیمیة المتعلقة بسن الأنظمة ال

تنظم مختلف مجالات النشاط البنكي والمصرفي لصالح المجلس النقدي 

وقد قام المشرع مسبقًا بتحدید هذه الصلاحیات بشكل حصري، والتي . والمصرفي

   :تشمل
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 تحدید السیاسة النقدیة والإشراف علیها ومتابعتها وتقییمها و إصدار النقد: 

 المتعلقة الأنظمةفهو یحدد صدار بكل ما یتعلق بإ والمصرفيالنقدي  المجلسیتكفل 

بمختلف  الأخیرة إشارات تعریف هذه المعدنیة النقدیة والقطع النقدیة الأوراق بإصدار

وكل ما یتعلق بالعملة الرقمیة  إتلافهاأنواعها ، شروط و كیفیات رقابة صنعها و 

 ضافةإ، 10والرقابة والتطویر وقواعد التسییر الإصدارمن حیث شروط  المركزي للبنك

النقدیة و  الأهداف تحدیدتحدید السیاسة النقدیة من حیث  إلى أنه یلعب دورا مهما

و كل ما یتعلق  السوق النقدیة في الحذر أدوات السیاسة النقدیة ووضع قواعد

  بالسیاسة النقدیة

 لا المصرفيإن عصرنة القطاع  :أنظمة تتعلق بشروط التأسیس إصدار 

 : سائل معینة تحتاج لضبط و تنظیم منهام في المطلقةیعني ترك الحریة 

 سیمالا إقامة شبكاتها  وشروط وإنشائهاالمالیة  والمؤسساتالبنوك  اعتماد  

ویعد  إیرائها، وكیفیةالمالیة والمؤسسات  من رأسمال البنوك الأدنىمنها تحدید الحد 

ة للترخیص بتأسیس و اعتماد وممارس الخاصة بالشروط المتعلق 04-24النظام رقم 

 المتعلقالسابقة و الأنظمة نشاط البنك الرقمي آخر نظام صادر بعد العدید من 

 بالبنوك الرقمیة وهي البنوك التي تقدم خدمات ومنتوجات مصرفیة عبر قنوات أو

 ممارسة إطار في الحدیثة التكنولوجیات على بالاعتماد دعائم رقمیة أو منصات

  .أنشطتها

في  الأجنبیة المالیة والمؤسساتبنوك فتح مكاتب تمثیل ال تحدید شروط  

  .ضبط بدون الأمر التي قد تنجم في حال ترك المخاطرالجزائر لتفادي مختلف 

سیما منها لا ومكاتب الصرف،  المستقلینتحدید شروط اعتماد الوسطاء   

  .11المال من رأس الأدنىتحدید الحد 

 المعاییرئنهم وكذا وإنشاء مزودي خدمات الدفع وحمایة زبا اعتمادتحدید شروط   

  .التي تطبق علیهم المحاسبیةوالقواعد 

  للمجلس النقدي  المشرعأعطى  :على البنوك المطبقة المعاییرتحدید مختلف

 المؤسساتالتي تطبق على البنوك و  المعاییرتحدید وضبط  حیةلاص والمصرفي
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 والمؤسساتعلى البنوك  المطبقة الاحترازیة بالمعاییرسواء ما تعلق منها  المالیة

 للأشخاص الممنوحةأي القروض  المستحقاتبتصنیف  المتعلقةكتلك  المالیة

و ما یتعلق  المالیة والمؤسساتفي میزانیة البنوك  المسجلة والمعنویةالطبیعیة 

من  وغیرها لها مخاطر قد یتعرض هناك في حال كانت تطبقها البنوك بالقواعد التي

 .الاحترازیة المعاییر

على  المشرعأكد  المصرفيرات الحاصلة في القطاع التطو  وتماشیا مع  

على البنوك الرقمیة  المطبقة بالمعاییر والمصرفي النقدي المجلس اهتمامضرورة 

 بالمعاییر المجلس اهتمام ضرورة ىتؤكد عل 64 المادةوجاءت الفقرة العاشرة من 

 ع مراعاة التطورم المالیة والمؤسساتالتي تطبق على البنوك  المحاسبیةوالقواعد 

  .المیدانالحاصل على الصعید الدولي في هذا 

 تعد مسألة تنظیم القانوني للصرف و للسوق : ضبط وتنظیم الصرف

الصرف من  احتیاطاتالصرف وكیفیة تسییر  سیاسة و تحدید اهداف المصرفیة

وقد بدأت بوادر هذا التنظیم  ، والمصرفيالنقدي  المجلسالتي یتكفل بها  الأمور

 تعلق بشروطملا 01- 23الصادرة منها النظام رقم  الأنظمة خلالهر من تظ

سبتمبر  21الترخیص بتأسیس مكاتب الصرف واعتمادها و نشاطها الصادر بتاریخ 

وتصدیر  الذي یحدد سقف التصریح باستیراد 05- 24رقم  ، و النظام  2023

القابلة  الأجنبیة ملاتبالع المحررة للتداول القابلة الأدوات او/ و النقدیة الأوراق

  .المقیمینوغیر  المقیمینللتحویل بصفة حرة من طرف 

یلاحظ أن المشرع قد قام بتوسیع نطاق الاختصاص التنظیمي للمجلس   

النقدي والمصرفي مقارنة بمجلس النقد والقرض، وذلك تماشیاً مع الأحكام الجدیدة 

  :صة تشملفقد منح المجلس سلطة وضع أنظمة خا. التي تم اعتمادها

  .الجدیدة للتوفیر والقرض، بالإضافة إلى الخدمات المصرفیة  المنتجات -

السلوك وأخلاقیات المهنة التي یجب أن تلتزم بها البنوك والمؤسسات   قواعد -

المالیة والوسطاء المستقلون ومكاتب الصرف، فضلاً عن مزودي خدمات الدفع، بما 

  .یةیتماشى مع متطلبات التجارة الإلكترون
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تحدید شروط اعتماد وإنشاء مزودي خدمات الدفع، بما في ذلك الحد الأدنى لرأس  -

المال، وآلیات الإبراء، وحمایة العملاء، بالإضافة إلى المعاییر والقواعد المحاسبیة 

  .التي تنطبق علیهم

 13المصرفي الرقابة على السلطة التنظیمیة للمجلس النقدي و: 

 ه، ینبغي أن یمارس المجلس النقديالمهام الموكلة إلیلضمان نزاهته أثناء أداء 

والمصرفي سلطته التنظیمیة باستقلالیة تامة، بعیدًا عن أي ضغوط، باعتباره سلطة 

وهذا یتطلب أن تكون أعماله في المجال . نقدیة مستقلة عن السلطة التنفیذیة

   .التنظیمي خالیة من أي رقابة

ع، یُفقد المجلس النقدي والمصرفي هذه ومع ذلك، على مستوى النصوص والواق

الاستقلالیة بسبب خضوعه لرقابة السلطة التنفیذیة، التي یمارسها وزیر المالیة من 

الرقابة القبلیة، التي تتم قبل إصدار الأنظمة بشكل رسمي، والرقابة : خلال نوعین

   .البعدیة، التي تُمارس بعد إصدارها

من القانون النقدي والمصرفي  65و 64ر المادتان فیما یتعلق بالرقابة القبلیة، تشی

إلى أن وزیر المالیة یمارس هذه الرقابة من خلال استماع المجلس إلى الوزیر بناءً 

على طلبه، حیث یعبر الوزیر، كممثل للسلطة التنفیذیة، عن وجهة نظر هذه السلطة 

نقدیة أو أي بشأن صلاحیات المجلس التنظیمیة، خاصة تلك المتعلقة بالمسائل ال

  .مجال آخر قد یؤثر على استقرار الوضع النقدي

یجب على . الفقرة الثانیة تتعلق برأي الوزیر في مشاریع الأنظمة قبل إصدارها

المحافظ تقدیم مشروع النظام للوزیر المعني خلال یومین من تاریخ موافقة المجلس 

) 10(ته خلال عشرة علیه كحد أقصى، وذلك لإتاحة الفرصة للوزیر لإبداء ملاحظا

یمكن للوزیر أیضًا طلب تعدیل محتوى النظام، مما یستدعي . أیام من تاریخ إبلاغه

. أیام) 05(من المجلس عقد اجتماع لمناقشة ملاحظات الوزیر وطلباته خلال خمسة 

القرار الذي یتوصل إلیه المجلس بعد ذلك سیكون نهائیًا وملزمًا، بغض النظر عن 

  .محتواه
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یة العملیة، وبالاستناد إلى تجربة مجلس النقد والقرض في السابق، كان هذا من الناح

المجلس یستجیب لملاحظات الوزیر ویقوم بتعدیل مشاریع الأنظمة وفقًا للتحفظات 

وهذا یثیر تساؤلات حول مدى الاستقلالیة التي یتمتع بها المجلس، . التي یبدیها

  ..وكذلك حول صحة وصفه كسلطة ضبط مستقلة

  :الرقابة اللاحقة على أنظمة المجلس النقدي والمصرفي -لفقرة الثانیة ا

ونشره   نوعا آخر من الرقابة و التي تكون بعد صدور النظام المالیةیمارس وزیر 

الجزائر في أجل  لمدینة للاستئناف الإداریة المحكمةفیمكنه رفع دعوى إلغاء امام 

 المحكمةأمام  الدعوى القضائیة ترفع كما یمكن ان تاریخ نشر النظام، یوما من 60

 64 المادةبموجب  المتخذةالقرارات  لإلغاء .الجزائر لمدینة للاستئناف لإداریةا

من القرار  المستهدفة والمعنویةالطبیعیة  الأشخاصه من طرف لالها أع المتطرق

  12.تبلیغه او من تاریخ نشر القرار یوما 60 خلالمباشرة 

   :ارات الفردیةصلاحیة اتخاذ القر  2.3

 64/02، حددت مجالاتها المادة لتي تخص المراكز الفردیة للأشخاصهي القرارات ا

تم توسیع مجالاتها هي الأخرى مقارنة بقانون النقد  من القانون النقدي والمصرفي

  .، مع الاحتفاظ للمعنیین بها بحق الطعن فیها11-03والقرض 

 قرارات الفردیةمجالات اصدار المجلس النقدي والمصرفي لل: 

من القانون النقدي والمصرفي، فإضافة إلى المجالات  02- 64تضمنتها المادة 

المتعلق بالنقد والقرض، بحیث  11- 03من الأمر  62المذكورة في نص المادة 

اعترف فیها المشرع للمجلس بسلطة إصدار القرارات الفردیة الخاصة بالترخیص 

الالكترونیة، والترخیص بفتح مكاتب خاصة  مزودي خدمات الدفع في مجال التجارة

  .بالوسطاء المستقلین ومكاتب الصرف

، یمكن للمجلس النقدي 02- 64وبالنظر إلى التعداد الحصري الوارد في المادة 

  :والمصرفي اتخاذ القرارات الفردیة المنصبة على

  ،الترخیص بفتح البنوك والمؤسسات المالیة، وتعدیل قوانینها الأساسیة

 ؛الاعتماد وسحب
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  ؛الترخیص بفتح مكاتب تمثیل للبنوك الأجنبیة 

  تفویض الصلاحیات في مجال تطبیق التنظیم الخاص بالصرف 

 ؛القرارات المتعلقة بتطبیق الأنظمة التي یسنّها المجلس 

 ؛الترخیص بفتح مزودي خدمات الدفع 

 الترخیص بفتح وسطاء مستقلین ومكاتب الصرف.  

یصدرها المجلس للمعنیین بها طبقا للكیفیات المنصوص یتم تبلیغ القرارات التي 

  من قانون الاجراءات 67علیها في المادة 

  .المدنیة والاداریة

 امكانیة الطعن في القرارات الفردیة: 

یمكن للأشخاص المعنیین بشكل مباشر وواضح بمضمون القرارات الفردیة التي 

في محتواها أمام محكمة  یصدرها المجلس النقدي والمصرفي أن یتقدموا بالطعن

یوماً، ) 60(الاستئناف الإداریة في الجزائر، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز ستین 

  :تُحتسب إما من

تاریخ نشر القرار، وذلك بالنسبة للقرارات المنصوص علیها في الفقرات أ،  -

 ؛64/02ب، ج من المادة 

المدنیة والإداریة  تاریخ تبلیغه وفقاً للإجراءات المحددة في قانون الإجراءات -

  .بالنسبة لبقیة القرارات الأخرى

  . وهذا یعني أن هذه القرارات تخضع لرقابة القضاء الإداري، مما یجعلها قرارات إداریة

الجدیر بالذكر أن هذه القرارات تركز بشكل أساسي على منح الترخیص للأشخاص  و

لذا، من المتوقع أن . يلممارسة الأنشطة المصرفیة من قبل المجلس النقدي والمصرف

یتم الطعن في حال صدور قرارات ذات طابع سلبي، مثل رفض الترخیص أو سحبه 

أما بالنسبة لبقیة القرارات التي تمنحهم حق ممارسة هذه الأنشطة، والتي . وإلغائه

  .تأخذ طابعاً إیجابیاً، فلا یُتوقع أن یتم الطعن فیها

   :خاتمة.4
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أن هناك رغبة  09-23لنقدي والمصرفي رقم یتضح من خلال نصوص القانون ا

واضحة من المشرع في تجدید النظام المصرفي الجزائري، والابتعاد عن الأسالیب 

یسعى . التقلیدیة في إدارته وتسییره، بالإضافة إلى الخدمات والعملیات التي یقدمها

، 11-03هذا القانون إلى تجاوز الانتقادات الموجهة لقانون النقد والقرض رقم 

ویهدف إلى مواكبة التطورات الحدیثة في المجالین المالي والمصرفي، خاصة في 

وقد تجلى ذلك من خلال مظاهر . مجالات الرقمنة المالیة والصیرفة الإلكترونیة

التجدید التي تضمنها، ومن أبرزها إدخال العملة الرقمیة أو الدینار الرقمي، بالإضافة 

كما یكرس القانون مبدأي الحوكمة . نیة متنوعةإلى تقدیم خدمات مالیة إلكترو 

  .والشفافیة في النظام البنكي، الذي یمثل بنك الجزائر قمته

نظرًا لأن المجلس النقدي والمصرفي یُعتبر من الهیاكل الأساسیة لبنك الجزائر، یبدو 

أن المشرع یعتمد علیه في تحقیق أهدافه من خلال النصوص القانونیة، حیث منح 

. صلاحیات جدیدة تتیح له مواكبة التطورات الحالیة في المجال المصرفيالمجلس 

وقد تم ذلك من خلال تعزیز استقلالیته العضویة، حیث تم تحدید مدة ولایة المحافظ 

ونوابه بشكل واضح، باعتبارهم من الأعضاء الرئیسیین، مع إمكانیة تجدید ولایتهم 

  .نافي خلال فترة ولایتهم وبعد انتهائهاكما تم إخضاعهم لنظام الت. لمرة واحدة فقط

من جهة أخرى، قام المشرع بتوسیع صلاحیات المجلس النقدي والمصرفي، سواء في 

الجوانب التنظیمیة أو تلك المتعلقة باتخاذ القرارات الفردیة، من خلال منحه سلطات 

  .واسعة في تنظیم النشاط البنكي، بما في ذلك احتكار حق الترخیص

نوك التقلیدیة تنظیم نشاط الفاعلین الجدد مثل البنوك الرقمیة وبنوك الأعمال تتولى الب

ومقدمي خدمات الدفع والوسطاء المستقلین، بالإضافة إلى الترخیص بفتح مكاتب 

وهذا یشیر إلى . الصرف ووضع القواعد التنظیمیة والاحترازیة لتطویر هذه الأنشطة

  . في مركزًا قانونیًا جدیدًاأن المشرع قد منح المجلس النقدي والمصر 

ومع ذلك، فإن هذا التجدید الظاهري یترافق مع الاحتفاظ بنفس القواعد التي كان 

، مما یجعل مركز 11-03یخضع لها مجلس النقد والقرض بموجب الأمر رقم 

یتضح ذلك من خلال عدم . المجلس النقدي والمصرفي لا یختلف كثیرًا عن سابقه
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أعضاء المجلس النقدي والمصرفي، مما یعرض مراكزهم  تحدید مدة ولایة باقي

كما . القانونیة للخطر في أي وقت، بالإضافة إلى تجریده من الشخصیة المعنویة

یخضع المجلس لرقابة صارمة فیما یتعلق بممارسته لسلطته التنظیمیة من خلال 

مالیة هذه وضع أنظمة باسم بنك الجزائر لتنظیم النشاط البنكي، حیث یمارس وزیر ال

  .السلطة بوصفه ممثلاً للسلطة التنفیذیة، سواء في الأبعاد السابقة أو اللاحقة

لتجنب هذه النقائص، یجب إعادة تقییم بعض الجوانب العضویة والوظیفیة للمجلس 

  :النقدي وتعزیز استقلالیته في كلا الجانبین، وذلك من خلال

في بشكل واضح ودون استثناء، تحدید مدة ولایة أعضاء المجلس النقدي والمصر  -

لضمان استقلالیتهم أثناء أداء مهامهم، مع النص على عدم إمكانیة تجدید هذه الولایة 

لتفادي أي تحیز من جانبهم تجاه السلطة المختصة بتعیینهم أو العمل وفق 

  .توجیهاتها، حرصًا على الاحتفاظ بالمنصب

ة إلى استقلاله المالي في إدارة الاعتراف للمجلس بالشخصیة المعنویة، بالإضاف -

  .شؤونه المالیة

إشراك الهیئات المختلفة في اختیار أعضاء المجلس النقدي والمصرفي، أو على  -

یمكن . الأقل في اقتراحهم على رئیس الجمهوریة، باعتباره السلطة المختصة بتعیینهم

ومجلس الأمة،  أن تشمل هذه الهیئات السلطة التشریعیة الممثلة في المجلس الشعبي

أو الجهات الممثلة للمهنة البنكیة مثل جمعیة المصرفیین الجزائریین، نظرًا لأن 

  .القرارات التي یتخذها المجلس تؤثر بشكل مباشر على الفاعلین في القطاع البنكي

تعزیز الاستقلالیة الوظیفیة للمجلس من خلال منح المجلس الحق في إصدار  -

  .بة السلطةالأنظمة دون الخضوع لرقا

تمثل السلطة التنفیذیة، المتمثلة في الوزیر المكلف بالمالیة، الجهة المسؤولة عن 

رقابة الإلغاء، حیث یمارس المجلس هذه الصلاحیة نیابة عن السلطة المذكورة، التي 

ومع ذلك، فإن السلطة . تمتلك الاختصاص في تطبیق القانون وضمان تنفیذه

، وبالتالي 09- 23الصلاحیة بموجب القانون رقم  التشریعیة هي التي منحت هذه
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یجب أن یخضع المجلس لرقابة هذه السلطة، أو على الأقل لرقابة المحكمة 

  .الدستوریة وفقًا لما ینص علیه الدستور

مرافقة المجلس النقدي و المصرفي للتحولات التي یشهدها القطاع یمكن القول إن 

عن نظیره في ظل قانون النقد والقرض،  یختلف بشكل ملحوظالمصرفي في الجزائر 

ومن . وهو اختلاف لا یمكن تجاهله في سیاق تطویر القطاع المصرفي الجزائري

المهم الحدیث عن إمكانیة المجلس في أداء الدور المنوط به، مما قد یسهم في دفع 

  .عجلة القطاع نحو تحقیق التطلعات المنشودة

  المراجع.5

، 90/10قانون رقم  "،وریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیةالجریدة الرسمیة للجمه ـ 1

أفریل  18، الصادر بتاریخ 16عدد  ،  "، یتعلق بالقد والقرض1990أفریل  14مؤرخ في 

  ).ملغى (، 1990

 03-11مر رقم الأ" الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة،ـ  2

، الصادر بتاریخ 52،، عدد "انون النقد والقرض، یتضمن ق2003أوت  26مؤرخ في ال

  ).ملغى(  .2003أوت  27

في ظل  والمصرفيالقانوني للمجلس النقدي  المركز "بوقطة فاطمة الزهراء،ـ  3

 المركزالعلوم السیاسیة،  و مجلة دفاتر الحقوق، " 09-23رقم  والمصرفيالقانون النقدي 

  .2024 لسنة، 2 ، العدد4المجلد الجامعي مغنیة، 

 الجزائري، رسالة القانون في المستقلةسلطات الضبط  استقلالیةدیب،  دیرةـ  4

  .2012مولود معمري، تیزوزو، ، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ماجستیر، كلیة

التي تشهدها البیئة  للتحولات والمصرفيالنقدي  المجلسافقة مر " ،لعناني أمیرةـ  5

واقع  –الجزائري المصرفي القطاع  عصرنة: بـ موسومال الوطني ، الملتقى"المصرفیة

  .2024دیسمبر  11 ،-الحقوق كلیة – 1جامعة الجزائر ، -وآفاق

على التأمینات، رسالة ماجستیر،  الإشرافالقانوني للجنة  المركزعائشة فرح، ـ  6

  .2009كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

  .رهمرجع سبق ذك لعناني أمیرة،ـ  7
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على ضوء  في الجزائر المصرفیة كركار ملیكة، الحوكمة حمادي عبد الرزاق،ـ  8

والدراسات،  آفاق للبحوثمجلة  ،09-23الجدید رقم ، والمصرفيأحكام القانون النقدي 

  .2024لسنة  2، العدد  7المجلد

، 07/01الأمر رقم "، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ـ  9

، والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض 2007مارس  01المؤرخ في 

  .2007.مارس  07، بتاریخ 16، العدد "المناصب والوظائف

من النظام  2 المادة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةـ  10

للترخیص بتأسیس  الخاصة شروطبال المتعلق 2024أكتوبر  13في   المؤرخ 04- 24رقم 

  .2024، 77، العدد واعتماد وممارسة نشاط البنك الرقمي

ـ  23النظام رقم   الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،ـ  11

ونشاطها الصادر  واعتمادها بشروط الترخیص بتأسیس مكاتب الصرف المتعلق 01

  .2023، 69، العدد 2023سبتمبر  32بتاریخ 

 المصرفیةفي ضبط السوق  والمصرفيالنقدي  المجلسخوالفیة جمال ، دور ـ  12

 قوانین السوق في بدورالمعنون الوطني  الملتقىمداخلة في  ، 09-23وفقا للقانون 

لحقوق والعلوم ا كلیة ،مین دباغینلمحمد  ومكافحته، جامعة الاقتصادي من الفساد الوقایة

  .2024 ماي السیاسیة،

  .بوقطة فاطمة الزهراء، مرجع سبق ذكرهـ  13

  

  


